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١١٢٦ 

  حالات قيام المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام المعلومات الإدارية
  يالباحث/ خالد مبارك المطير

  قدمةوالمالملخص 
ع ال ي  ة الإدارة ال ول م ال ل في تق ان ثلاثة ت أ أساسا لها، على أر

وع،  ف غ م ام الإدارة ب ا. وعلى ذل فإن  ه ة ب ر وعلاقة ال أ وال ال
ه م  ل تع لإصلاح ما أصا ه ح  د ال أض  ن للف أ  ل خ

ار   .)١(أض
ة ول ا م ا في م إلى أن "م ة الإدارة العل ه ال لل ت الإدارة ع  ول

ها، وأن  أ م جان ام خ اف العامة، ه  ها لل رها في ت ي ت ارات الإدارة ال الق
ت  أن ي ر،  أ وال ة ب ال م علاقة ال راً، وأن تق أن ض يل صاح ال

ع ار ال ر على الق   .)٢(ال
ف فاته ع  م اش ت نا ي ا مع ان الإدارة ش ع له، فإن  فإذا  تا

ها  ف ر ع أح م ي ت فات ال ة العامة م ال ل أل ال ي أن ت ق ال 
ه  اق ه ي وال على ال في ن ن ولة الف ل ال ل م م ولق ج 
ه  أل ع ف في ذاته ف أ ال ي إلى ال أ و ال ع ال ة ب ن ول ال

الها ها في أم ولة وح   .)٣(ال
رته  ى، ما ق ع ا ال اء الإدار ال في ه رت م الق ي ص ام ال وم الأح

ادر في  ها ال ا في ح ة الإدارة العل ه  ٦ال ن ة  ١٩٥٩ي رت أن القاع ح ق
أ  ص ع ال ب ال أ، ق ح ة الإدارة على أساس ال ل ام ال ال  في م

فقي ال ي  ي أو ال ل ف ذاته، و ال ق إلى ال ال أو ال ه الإه
ة على عات  ل الة الأولى تقع ال ف، ففي ال ي ال ي إلى ال أ ال ال

                                                 
ة  .) د١( ه ة)، دار ال عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ول ع (م اء ال : ق اع ه ال رم 

ة  ة، القاه   . ٣١٥، ص ٢٠٠٨الع
)٢ (: اجع في ذل   ي
ادر في  - ها ال ة  ٢٠ح ل س ة ١٩٦٣أب عة ال ة، ص ، م ام  .١٠٥٦ال
ادر في  - ها ال ة  ٢٣ح ة ١٩٩١مارس س عة ال  .٨٩٨، ص ٣٦، م
ادر في  - ها ال ة  ٨ح اي س ة ١٩٩٢ف عة ال   .٧١٠، ص ٣٧، م
،  .) د٣( جع ساب ة) م عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ع (م اء ال : ق اع ه ال رم 

  . ٣١٦ص 
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١١٢٧ 

فع  ي ت ة والإدارة هي ال ل ائه ال ف ع أخ أل ال ها، ولا  الإدارة وح
ا  ف ش ة على عات ال ل ة تقع ال ان الة ال ع وفي ال أل ع ال

اصة اله ال ف ال في أم ي، و ه ال   .)٤(خ
اق ن  ف والإدارة في ن ل م ال ة  ول ي م أن ت ان أك  ول

 ، ل إلى م ا الف مات الإدارة نق ه عل ه إلى الأول الال ض  ع : ن
ف، أما أ ال ة ع خ اش ة ال ول اني ال ن للال ال ة ع :  اش ة ال ل

الي: أ الإدارة وذل على ال ال   خ
فال الأول أ ال ة ع خ اش ة ال ول   : ال
اني أ الإدارةال ال ة ع خ اش ة ال ول   : ال

  المبحث الأول
  المسؤولية الناشئة عن خطأ الموظف

ال لاع  اء م خلال ال ف ذاته س ة ه فعل ال ول ن س ال انات ق 
ان  ه الأفعال ون  ه فه ف ه  و دة ت ي ج مات وال الإدارة ال عل وال
راسة، إلا أن ذل  ه ال اب م ه اب ال ا في ال ا س ون وض ة  ائ ة ج ل ج ت
الإضافة إلى  ف، و أ ال ت خ ور في حالة ث ع لل ل ال ل دون  لا 

رة أخ ت اك ص ن ذل ه قع  فعل الغ وذل ق  ر ال  ل في ال
لف بها. ائفه ال ام ب اله في ال ن ناتج ع إه أن  ه  ف س    لل

ه حالات  د  ل الأول: ن ل ال ا ال إلى م ل ه م نف اء على ما تق و
ح  اني: ن ل ال فعله، أما ال ف و أ ال ة ع خ اش ة ال ول ه حالات ال

الي: ف وذل على ال ال أ ال ة خ ة ع فعل الغ ن ول   ال
ل الأول: ف ال ة ع فعل ال اش ة ال ول   ال
اني ل ال فال أ ال ة خ ة ع فعل الغ ن اش ة ال ول   : ال

  المطلب الأول
  المسؤولية الناشئة عن فعل الموظف

مات وال عل هاك ال ها م ذل أفعال ق ي ان ت أفعال ي ف  انات م خلال ال
اع،  ب وال ال وال ة، الاح ال ال انات ان مات وال عل امج وال (إتلاف ال

اق) عة، الاخ ه والإساءة إلى ال   .)٥(ال
                                                 

عة٤( ر في م عة، ص  ) ال م ا ة ال   . ١٤٣٥ال
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ف  ع الفات، وال  ل ال ائعة ل ر ال مات م ال عل اق ن ال ل اخ و
ف ام ال ة  أنه " ائ ال اصة  ة ال ب أو ال اس اق جهاز ال اخ أو أك 

ز  م ة في ف ال امج م ام ب اس ، وذل  وائ ها م ال ة أو غ م ال
ب أو  اس ة ال عف وأجه ا ال اف م ة واس اج الأم ة و ال ات ال ل وال

ات الإل ا ن ال ة، وعادة ت ون الات الإل ة الات ر ش ر الع ة هي م ون
لفات  ع ال ل إلى ج ص ق لل ه أسهل ال ة وه م وائ ال ال اصة  مات ال عل وال

ة ا ة أو إج م ة ح أ وح اصة    .)٦(ال
اد  عة م ال اك م ، فه ل ول ت فة العامة هي ت ا أن ال و

فة العامة ي ت أداب ال اع ال ف الع)٧(وق ف ، فال ولة في ت لة ال ام ه وس
قف صلاح الإدارة العامة ف ي اتها وعلى م صلاح ال   .)٨(مهامها وأداء واج

فا على ال  ف هي ال م بها ال م أن يل ي يل اج ال ولعل م أه ال
في.   ال

فى:  ال ال د  ق   أولاً: ال
ي ال لغة  ه)(ع ان في نف ه الإن ه على ، و)٩(ما  ق العل  ل خ 

ع الفقه الإسلا اص، وجاء في ف م عة م الأش أن "م مة  ة ال ال مي 
ه  ل ما حف  ، و ع ل أو  اه م ق ا إ ، م ان إلى آخ ه الإن ي  ف ه ما 
ات  ص ل خ ا  انه،  ي  ق ف  ان الع ان، إذا  ل ال ائ دالة عل  ق

ان و  اسالإن ها ال لع عل ه أن  ي  ه ال   . )١٠(ع
                                                                                                                       

ة  .) د٥( ال تق ة في م اة ال اءات على ال اجهة الاع : وسائل م ا أح ي إب ش ال
ة  ة الع ه ة، دار ال عة الأولى، القاه ، ال داني وال ن ال مات ففي القان عل ، ٢٠٠٥ال

  . ٥١ص 
ف العام في  .) د٦( ة ال ل عة: م ح ج ة، دار الف صفاء ف ون ام الإدارة الإل ار ت ن إ

رة  ن، ال   . ١١٥، ص ٢٠١٤والقان
ة، معه الإدارة العامة،  .) د٧( د ع ة ال ة الع ل ف في ال ام تأدي ال : أح اه ل ال خال خل

اض    . ١١٢، ص ٢٠٠٥ال
ة،  .) د٨( ة الع ه ة، دار ال فا ال خي، الإدارة  ة، سامي ال   . ١٢، ص ٢٠٠٨القاه
ام، ٩( ع في الأح ق ال ع و اء ال اني ق اب ال اء الإدار ال ، الق او ان محمد ال ) د. سل

ة،  ي، القاه   . ١١م، ص١٩٨٦دار الف الع
د ١٠( ة، الع عاص ة ال ث الفقه لة ال ة، م ه ال أن ال في ال ع الفقه الإسلامي، ف  ) م

ون، ة،  الع ام ة ال ة، ص ١٩٩٤م، ١٤١٤ال د ع ة ال ة الع ل   . ٢٠٧م، ال
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١١٢٩ 

لع  ي  ارات ال اءات والق مات والإج عل ال ل  ل ما ي في فه  أما ال ال
اء  ه، إما الق ف فة العامة، أ  و ارسة ال ف م خلال م ها ال عل

ي ة ال ال ال ة والأع هائ ع غ ال اض ار ال ه إلى اع ى ف ن م بها  الف تق
لاع   . )١١(الإدارة غ قابلة للا

ا  ن عائ ة، إما أن  فة ال مات ل عل اب ال ع إلى أن اك ه ال و
ن  مات ذاتها، أو أن  عل ال عل  ارات ت فة لاع ه ال افها به ة، وات ات ها ال ع ل

عة ال غ ال ع   ، ل ي ب ات أو أوام تق ور تعل ا ل مات، ذل عائ عل
ة العامة ل ل ال فة ب ه ها، م ي ق ة ب ة ال ل قل ال ارات ت   . )١٢(لاع

في:  و ال ال اً: ش   ثان
ا لأنه غ  ال غام في لا ي ني لل ال م القان فه ع الآراء إلى أن ال ه  ت

ة في ال م ال ي مفه ا ل ي ت ة،  ة وجل ة واض ن ي على أس قان فة م
ف لآخ لف م إدارة إلى أخ وم م اها  ل فإن م ، ول دراسة )١٣(العامة ل

في  ام ال ال و  ا يلي:ش م و فه ضح ذل ال    ق ي
ي  -١ أن ت ه، لق انق الفقه  ة  وف ال ه أو  ال ع ا  ن س أن 

ي، ح ار ال ال اه أخ  اه ات ة  ال إلى ات ي وصف ال ي ت
فا علي عه  ال الة، إلا  ه ال م في ه ف لا يل ، فال ع  صاح ال
ع في  عي ال  ض ار ال ال أخ  اه الآخ  ه، أما الات ه صاح ال إل
ي أحا  ة ال ض ال ال وف والأح ال إلى ال ة  ي وصف ال ت

اقعة في أن ي ، فلا  أ)١٤(ال ف، بل  احة إلى ال ه ص ه  عه صاح ن 
ع  ض ال ة  ت قائع م ه ال ا ان ه ال فة،  ة أو ال ه ه  ال لاع عل الا

ف العام ة إلى ال ال ع  ار ال ه،  وه ال ه إل ال ذل )١٥(ال عه  ، م
                                                 

ة،  .) د١١( ي، القاه ، دار الف الع أدي اء ال ال ق اب ال اء الإدار ال ، الق او ان محمد ال سل
  .١٢م، ص١٩٧٩

ة، ١٢( ار الع عة ال ، م أدي اضع لل ف العام ال ة ال ، ج ا ل إب اق، ) د. علي خل اد، الع غ
  . ١٠٥م، ص١٩٨٥

)١٣ ، ، جامعة ال ي ي ال ة ال ن مة ال ن ال ائي، قان   . ٤٦م، ص١٩٨٣) د. عادل ال
رة، ١٤( ، ال ي لاء ال ة ال ، م ن الإدار اد القان ، م اح ح الف   . ١١٠م ص ١٩٧٩) د. ع
ف، العام في ال ١٥( اءلة ال ، م قاو ه ال ، ) د. ع   . ٦٧ص ١٩٩٧، جامعة ال
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١١٣٠ 

ات العامة، و اي ات وال اق مة في ال ق اءات ال ة الع لة س ل أس
اذ ال  ة، إذ أن الأس ن س ها أن ت ع م  ال تل انات، فهي، أع الام

ها ة على س اف ال م  عها يل اجعها أو  ل م ي  . )١٦(وضعها و
افة: -٢ ما لل ن معل عل بها  أن لا  ي ت اقعة ال ان ال ة إذا  فق الأم صفة ال

غي أن  افة، عل أنه ي مة لل مة معل عل اقعة أو ال ع ال لل ا أن ال ا  لاح ه
ف ال  ة، فال افة، ما دام غ م وفة لل ان مع ى ل  ها ح في ع لا ي
 ، ة ذل ول ل م ث م ه و ى ال ال أؤت عل ن ق أف ي شائعات 

ود م ال د م ل ع ما م ق ن معل ، فإن ال  أن  اس م جهة أخ
غ ذل  ، و ل واح ا م م عائلي، أو م م ع ا ما دام ان  ى ل  ح
عل  ى ل ل  اقعة ح ة ع ال في صفة ال ا ت ة ملازما له، ب ع ال ا قى  ي
العل  اح ال علاقة خاصة،  ه  اس، إذا عل بها م لا ت بها  م ال

ة ع اك ة م قائع ع  جل ةال  . )١٧(ل
ها: -٣ فة أو  اء ال ال أث ف  عل ال فة  أن  عة و ن  أ أن 

ف  ه ال لع عل ل ا ار  ه الأس اق ه ار، ون لاع على الأس ف الا ال
ارات  ان والق ارع الق راسات وم ارات الإدارة وال الأوام والق ه،  ف ها  و م

ه بها  ن عل ها، وق  ف وغ في لل ل ال ح الع ، إذ ق ي اش ل غ م
ف ال  الة ال غها، أو  ل ل ب لفه زملاؤه في الع ة  ار مع لاع على أس الا
ل  ان ع ا في م ده له  وج ي ت على زم اسلات ال لع على م ال

ها أو ارس ة، إلا أن م عة س ال ذات  ن الأع ما ت ، أو ع از ما  واح إن
اص آخ  أش ع  ات أن  اج ه تل ال ل م أن  عل بها ي ي

دة ف رة م ان أداءه لها  م إم ته لع اع  .)١٨(ل

                                                 
اب، ١٦( ة لل ي ة ال س ائي، ال ن ال ة في القان ص ي، ح ال ع ) د. علي أح ع ال

ا،  ، ل   . ١١٢م، ص ٢٠٠٦ابل
ان، الأردن ١٧( قافة، ع فة العامة، دار ال أدي الإدار في ال ارب، ال عة م م، ٢٠٠٣) د. علي ج

  .٢٣ص 
ار١٨( ان، الأردن  )  د. على خ ، ع ، دار وائل لل ن الإدار ج في القان ، ال او م، ٢٠٠٢ش

  . ٢٤٢ص 
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انه:  ال ت  في وم اع ال ال اً: أن   ثال
اك م  ة، فه ر ع ها إلى ص ع ف   ها ال لع عل ي  ار ال تق الأس

ا ني أو فها إلى أس اء على ن قان ار ب ة، والأس ار ال ها والأس ع ر 
اد ار أف ار إدارة وأس ة وأس م ار ح فها إلى أس ة م  ات إدارة، وث ، )١٩(تعل

ا يلي:  ه  ض ق الأخ ه ال ن   وال
ة: -١ م ار ال ه الأس اس ة  ت ولة وال ة لل م ة ال الأجه لة  ا وهي تل ال

ول  ال ولة  علاقات ال لة  ار ال ة والأس ة والأم ار الع الأس ا،  العل
ولة.  صا علي سلامة ال ان ح ي ال قى  ار  أن ت ه الأس ، وه  الأخ

ة: -٢ ار الإدار ولة، إلا أن  الأس ي لا ت أم ال هات الإدارة ال ار ال وهي أس
ام العام ال ار  اءها م شأنه الإض ل  إف ام الع اف العامة وان وح س ال

انها، والأسعار  ام  ن أو ال ر القان ق ي  قات ال ار ال الها أس داخلها، م
ار  ارع الاس اص، وم اع ال ولة إلى الق لها ال ي ت قاولات ال ة لل ا الاح

الي.  اد وال ان الاق ار ذات ال  العقارة وغ ذل م الأس
ا -٣ ة):أس ار ال اد (الأس اد  ر الأف ا لأح الأف ي تع حقا ش ار ال وهي الأس

عل  ي ت ة، أو تل ال ة أو العائل ونه ال ي ت ش ه وال عة م أو م
انه،  م ال  ة، ما يل ه ال الها ح ال في إخفاء حال ل، م الع

ة ال ار العائل قى الاس وج في أن ت ف في ح ال ها القاضي أو ال لع عل ي 
ة  وف ال ال ف ذاته  ال ار  ه الأس عل ه ان، وق ت ي ال ة  ال

ملاء.  ع ال ول الإدار و ئ أو ال عل بها ال ي    ال
في  ان ال ال ال ت    م

ا يل فة العامة  ار ال اء أس م إف ع ف العام  ام ال   ي: غ ال
ة العامة: -١ ل ه م  ال لع عل ان ما  ف  ة العامة عل ال ل ج ال ت

ام العام وت  ولة وال د أم ال ا ته اؤها م م ه إف د إل ا ي ار، ل أس

                                                 
اد ١٩( غ اقي،  ن الع أدي في القان اضعة لل ف العام ال ة ال ، ج ا ل اب م، ١٩٨٥) د. علي خل

  . ٢٢٣ص 
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١١٣٢ 

ار  أس ع  ولة وال رة على ال الغة ال ار  ها أض اف العامة، وق ي ع ال
ها على علاق لا ع تأث فاع، ف ا والإدارةال قة ب ال  . )٢٠(ة ال

اد: -٢ ة الأف ل مات  م عل ه على  م ال ف ف العام  و لع ال
ة أو  ة أو العائل ه ال اء ع حال اد س الأف علقة  ة ال اصة وال ال
ة، ورجل  ف ال ال والقاضي وم  ، ة إلى غ ذل ال ة أو ال ض ال

عل ة، وق ت ه ال ا وج عل ل، ل الع اص ه زملاء له  أش ار  ه الأس  ه
عل  مات ت اء معل إف ام ال  أن  ة، فق ح  ه للعق ض نف انها ولا ع ك
ه، لأن  را لعقا ع فعلا م ل بها،  ع ي  ة ال ل اله ل له م ق اقعة إنهاء عق زم ب

عل مات ت ة معل ع ال م إذاعة أ ن  ه، أو القان ه  ل له أو ال م  ب
ة ه فاءته ال قاص م  ا )٢١(الان ف ال  ة إلى م ال ال  ل ال ، و

فة  عات ال غات ن ان ت ه ال ة ه ا لأه لاء، ون ة الع أرص عل  ي
ف العام  هاء علاقة ال ع ان ى  ا ح ل قائ ام  العامة ت على ان الال

فة   . )٢٢(ال
اماته  أح ال ل إخلالا  فة العامة،  ار ال ف لأس اء ال ا، فإن إف وعلي ه
ة  ار ماد ه أض ت عل ه، فإذا ت ا م جان ا ش ن خ ا الإخلال  ة، وه ال
ا  ان ه اء  ار س ه الأض ولا ع تع ه ن م ، فإنه  الغ ق  ة ل أو أدب

ا   . )٢٣(دالغ الإدارة ذاتها أم الأف

                                                 
ف العام،٢٠( ات ال ة ال ا ولة ال في ح ل ال ، دور م ال ون دار  ) د. فاروق ع ب

 ،   . ٤٥٢م، ص ١٩٩٨ال
ن، جامعة ٢١( عات والقان لة ال ة، م ات ال ي ت الأخلا ة ال ن اد القان از صالح، ال ) د. ف

ة  ة، ال ة ال د  ١٩الإمارات الع اي  ٢٢الع   . ١٢٧م، ص٢٠٠٥ي
ا .) د٢٢( ، دار الف ال ن الإدار س في القان : ال رة، محمد  ح ، ٢٠٠٦معي، الإس

  . ١٠٢ص
جع  .) د٢٣( ة، م ون ام الإدارة الإل ار ت ن ف العام في إ ة ال ل عة: م ح ج صفاء ف

، ص    .  ١٦٥ساب
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  المطلب الثاني
  المسئولية الناشئة عن فعل الغير بسبب خطأ الموظف

ب أو  د خلل أو ت د إلى وج ه فعل ي ر م أ م الغ في أن  ل ال ي
ت وس ال ف بـ "ف ع ، وه ما  ت امج ال ي في ب ه "تلف ف ت عل ،  ي

اف ر، ف ال ماتي  عل نامج ال ة ال ة وهي  إصا ق ة ال ول اص ال ل ع ب
ة  ا الفعل ن ان ه ف إذا  ة ال ول لا ع م ة، ف ر وعلاقة ال أ وال ال
ن  ه القان ل ل ال ي ال انات  مات وال عل فا على ال ه في ال ال أو تق م إه

ه.   م
. اص ل ثلاثة ع الة ت ه ال ة في ه ول ا فإن ال   وعلى ه

  أال -١
ر -٢   ال
ة -٣   علاقة ال

أ   أولاً: ال
ة العامة فى  ات، هى القاع أ واج الإث ة على خ ة، أ ال ة ال ل تع ال

ال غ العق   . )٢٤(ال
ني اج قان أنه إخلال ب ق  أ ال ه جان م الفقه إلى تع ال ، )٢٥(و

ع ا انه  ل  ه جان أخ م الفقه إلى الق ا ي ف في ك أل ك ال ل افا ع ال ن
ة ا اة الاج   . )٢٦(ال

                                                 
ة، أن ٢٤( امات العق ة فى الال ة، لأن القاع ة العق ل ال ال ة العامة في م ل القاع ) وهي تع 

ة، والا ا ل ع لها ب ة. ن م ق ن م ب اء أن يل   س
ام،  ادر الال ى: م ال ز : ج ة ١٩٧٦ان ب على: ال١٦٨، ص ٩٨، فق ة ، جاب م ل

، ص جع ساب ة، م ق ج ال٤٣ال ع ف ، ص، ع ال جع ساب ام، م ادر الال ؛ ٤٣٣ة: م
وس ا اجهة ف ة في م ن ة ال ل لات ال ل: م د أح خل ة م جع ع اس الألي، م ل

، ص  جع ساب ٢٤٠ساب ات، م ة وال مات عل ال ال ة في م ل ل رسلان: ال اع لة إس ؛ ن
  . ١١٩ص 

ة (٢٥( ، فق جع ساب ام، م ادر الال ى: م ي ز ال ال د ج ج ٤٦٣)، ص ٢٤٢) م ع ف ؛ ع ال
، ص  جع ساب ام، م ادر الال ة: م   . ٤٤٩ال
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١١٣٤ 

ه م  ت عل اس الألى، وما ي وس ال ل في ف أ، ال ا ال عل حالات ه وت
ي  ع وضع ت ة، ح أنه م ال مات عل امج ال م لل ر تلف وت وت ص

ة، ونل   مات عل ال ال ار  ه الإض ت عل أ ال ي ة لل مات عل عة ال
ف  ار ي ات خاصة، إلى م اجهة سل اج ع م ة خاصة ت ل تق ها وأنها ت وأن
لا ع  ع، ف لفة ال ة م  م مات عل ة ال ه الأن ة ومع ما ت ص مع ال

ر الغة ال ها م أثار  ج ع ة، وما ق ي مات عل ال ال لاع  رة ال   . )٢٧(خ
                                                                                                                       

ب عل٢٦( ، ص ) جاب م جع ساب ة، م ق ة ال ل أن ٤٤ى: ال ل  ه إلى الق ، ح ي
ات ال وج على مق أ ه خ م بهاال ى  أن يل ر ال اته  ة وال ال فى ح

قي  ا دس ، إب . وأن الغ ار  را للإض ا م ا ال ن ه ى لا  ة ح ه ة أو ال ا الاج
ة ن ة ال ل ل: ال الل ،   أب ، ال ة دار ال س ، م اء دون س ة ١٩٩٥، ١والإث ، فق

اف ٤٣( ة ان ة لف ل ى الأف ع ه  ، ول عارض ر غ م ف ال ع )، ح ي أن ال
ني، ج  ن ال ح القان افي في ش : ال ق ان م ك، وقارن، سل ل ، ص ٢ال جع ساب ، ٤٦٣، م

ا ال ة الإخلال  ا ح  إلى ف أ ع اد في ال ها الع ال ع ي  اب ال ج ال
ن  ني مق اج قان أنه: "إخلال ب أ  فه لل اف ال والإدراك، وتع ورة ت داه: ض ا م ش

ادة ( ف مع ن ال ع لا ي ا ال ل. وه ي ١٦٤إدراك ال ، ال ني ال ن ال ) م القان
أ.  ا في ال   جعل ال ر

ة ٢٧( ن ة ال ل لات ال ع م : في  ه ادق ال ه محمد ال ل: ن ف ال د  ا ال )  أن في ه
، ص  جع ساب ة، م عاص وس ٢٤ال اجهة ف ة في م ن ة ال ل لات ال ل: م د خل ة م ؛ ع

، ص  جع ساب اس الألى، م ة ع ٢٢٧ال اش ة ال ن ة القان ل ار: ال ها؛ ماج ع ع  وما 
ة،  ها، القاه اي ت ووسائل ح امج ال وس ب ام ف اس ١٩٨٩اس ه: ال سى زه ؛ محمد ال

ة،  ارة، دراسة مقارنة، القاه ة وال ن ائل ال ات في ال وني في الإث ؛ ه حام ١٩٩٢الإل
ة،  وني، القاه اس الإل ائ ال ش: ج ق ام١٩٩٢ق ها: الإتلاف الع ل ا  انات ، و ج و

 ، اس ، جامعة ع ١٩٩٢ال جع ساب ة، م ة ال ن ة القان ا : ال ح ، خال ح ع ال
 ، ا ١٩٩٢ش ج ل ال ت ائ الأخ في م ت وال ائ ال ي: ج ؛ محمد الفاروق ال

ا ن ال ة للقان ة ال ادس لل ت ال م لل مات،  مق عل ة (ال ) أك ٢٨ -٢٥ئي، القاه
د ١٩٩٣ ة، ع ة الف ل ق ال ار حق اورة في إ ق ال ق لف وال ة: ح ال م ة الق ائ لة ال ؛ ال

ل ( ة، ال ة، القاه ائ ة وال ا ث الاج مي لل ار ال الق دان (الأول ٤٢خاص، إص ) الع
اني) مارس ل وال ج ع١٩٩٩/ ي ة ال ل ور: م اته  ؛ محمد ش س ها م ي ت ار ال الأض

ي،  عة الأولى، دار الف الع ة، ال ي  ١١٩٨٢ال ار ال ج ع الأض ة ال ل عى: م ح ج
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ا  ال ن و في ه ماتي، في م عل أ أو الغ ال أن ال ل  د الق ال
ماتي،  عل ان ال ل ال ر أرعة ت أح أم اس  ها ال ت عل الفة ي ل م امج، ه  ال
قي ذاته،  ان ال ال علقة  الفة م نامج، أو م اد لل م ال فه أث في ال وهي: إما ال

نامج، وأخ ال علقة  ات ال ع ال ه أو  اصة به فاء ال ة ال أن ا، الإخلال 
امج   . )٢٨(ال

ماتي، ال   عل وس ال ماتي أو الف عل أ أو الغ ال ر ال د ص ع وت
لاق ع على الإ ر ال اس الألى. وم ب أه وأخ ص ام  -جهاز ال وهى 

ا  نامج  ه ه نقل ب ف ن و ام ش آخ ت وس فى ن راعة ف ش ب

                                                                                                                       
أن  ي  ن ن الف ور القان ي وص ن اء الف ر الق ء ت ة، دراسة مقارنة في ض ع اته ال ها م ت

اع في  ب ال ج ع ع ة ال ل عة ، ١٩٩٨ماي  ١٩م ة،  ة الع ه   . ٢٠٠٠دار ال
: في ٢٨( ه ادق ال ه محمد ال ماتي: ن عل أ أو الغ ال اص الأرعة لل ل في الع ف ال ) أن 

، ص  جع ساب ة، م عاص ة ال ن ة ال ل لات ال ة ٢٤ع م ل ب على؛ ال ؛ جاب م
، م ص  جع ساب ة، م ق ى ص  ٤٥ال أ م خلال ، و أن إث٦٣وح د ال ات وج

ة:  ان ج. ال أ م جان ال عة خ ة ال ه اع ال وج على ق ار ال وسائل ثلاث: الأولى: اع
، ه  أ العق ق م ال أ ال لاص ال ة: اس ال ال. ال وف ال أ م  لاص ال اس

م لل  ،  مق اس انات ال امج و ش: الإتلاف الع ل ق ة حام ق ادس لل ت ال
ائي، ال ن ال ة للقان ة، ال ة م (١٩٩٣قاه )، ص  ٢٨ -٢٥، خلال الف وما  ٦٢أك

ه، ص  ثة،  ساب ن ة م ام ة إج اه ماتي  عل ا: الغ ال ها! محمد سامى ال  ٣٥ع
مات، ال عل قي ون ال ان ال اورة، ال ق ال ق لف وال ها، ح ال ع اص م وما  د ال ع

ل ( ه، ال جع ساب ذ ة، م م ة الق ائ لة ل ل ٤٢ال اني، مارس/ ي دان الأول وال ) الع
ات،  ١٦٧، ص ١٩٩٩ ة وال مات عل ال ال ة في م ل ل رسلان: ال اع لة إس ها ن ع وما 

، ص  جع ساب ة والإعف٢٩م ل ام ال ر ب  ا ال ؛ م او ها، دار ، ح ح ال اء م
عة  ة،  ة الع ه عاق  ٨٤، ص ٢٠٠٨ال : ال ه ادق ال ه محمد ال ها؛ مع ن ع وما 

، ص  جع ساب ف، م ف، ١٢٢ال ي ال ة لل ة العق ل : ال ح قي ع ال ؛ أح ش
رة،  الإس عارف  أة ال ات ال ٥٧، ص ٢٠٠٣م اع أخلا ب: ق ها، جاب م ع ة، وما  ه

ة،  ان عة ال اقه، دراسة مقارنة، ال امها ون مها، أساس إل ؛ محمد ع ١٦٠، ص ٢٠٠١مفه
ة  ن ث القان لة ال ى، م ه ة ال ل ها على م ة وأث ه ال ارسة ال ر م : ص اه ال

ة  ى س ل ع ب ة، ف ق، جامعة القاه ق ة ال ل ة،  اد اي ١٥والاق د ي  ٥٩، ص ٢٠٠١، ع
ها. وما    ع
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١١٣٦ 

ل  -خالأ ع إلى ال ج ور ال ن م ح ال املا و أ  ها ال ف ف ي
وع ل الفعل غ ال امه ب اء  ر م ج ه م ض ل ما أصا ه ع  ع   . )٢٩(ب

ل فى زراعة  ا ي اها خ ماتى ات عل وس ال أ أر الغ أو الف ر ال وتأخ ص
ماتى ب عل م ال م ال ق ، ح  اس وس ال مات ف فه نقل معل ن ه وس  رع ف

اء على ال فى  ل اع ا  ة، م اره ال ، أو ال على أس خاصة ع الغ
اصة اة ال مة ال اء على ح ة أو الاع ص   . )٣٠(ال

ر اً: ال   ثان
وعة له،  ة م ل قه أو فى م ر ه ما  ال فى ح م حق ال

ل انى فى ال ا  وه ال ال ة، ون ل ه ال ام ه أ ل ع ال فى وق ة، فلا 
ر أ ض ا ال ت على ه   .  )٣١(أن ي

                                                 
اس الألى. ٢٩( قة وق ال وس فى س م الف ماتي، أن  عل ا الغ ال ة له ر الغال ) م ال

ع  ق  أحح ي ق ال ها ل ك ف ة ال وس فى ال ة زرع ف ات ال اس اب ال أص
ت ها، ي اء عل ى ت الاع اس ال ة ال ن ش ة، ق ت مات امج معل أ م ب اص   بها ب ال

ل  اب ع ة ل لغ مال ل م ات ت ل ع م  ق ا ال و ماتى له عل ام ال ق الغ ال  ، مع
قة.  ة ال ماتى  عل ان الغ ال ا ما ي اق اص. وغال ه ال ا ، ل ل   مع

ة، م  عاص ة ال ن ة ال ل لات ال ع م  : ه ادق ال ه محمد ال : ن ، ان فى ذل جع ساب
ه. ٢٩، هام (٢٥ص  اردة  ا الإشارات ال   )، و

ا ٣٠( اد، م اصة للأف اة ال مة ال ها على ح ها وأش اء أخ ر الاع ر، م ص ل تل ال ) ت
ها لل  ت ض م ع ة، ف ص اء على ال في ال ة، اع مات عل ة ال  إلى ال

أن، ا ال ر في ه ق ضعي ال ائي ال ار  ال ة ع الإض اش ة ال ن ه ال ل الإضافة إلى م
ماتي.  عل ام ال   ال

 ، ع ر ال ة ع ال ع ة وال اص ال : تع الأش او ، ح ح ال أن في ذل
عة الأولى، ص  ة، ال ة الع ه ة، دار ال ي ع ال ر ال ر ال ة ل ؛ ١٩٧دراسة ت

امل الأ ي  ام ال ة، دراسة مقارنة، ح ص اصة، ال في ال اة ل ام ال انى: ال في اح ه
ة،  ة الع ه ى ٤٨٠، ص ١٩٧٨دار ال ار ال ج ع الأض ة ل ل ور: م ؛ محمد ش س

، ص  جع ساب ة، م اته ال ها م   . ٨٣ت
ى:  ن اء الف ام الق   وأن فى أح

- Cass. Civ., 13 mai 2004, D. 2004, I.R.,1711.    
- Cass. Civ., 8 avril 2004, Bull. Civ., II, N° 194. 

)٣١ ، جع ساب اس الألى، م وس ال اجهة ف ة فى م ن ة ال ل لات ال ل: م د خل ة م ) ع
ق، ٢٨٤ص  ق ة ال ل راه،  ر، رسالة د أ وال ع ب ال ي ال قى: تق ا دس ؛ محمد إب
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ة  ل ل الأول فى الإخلال  ا، و ن أدب ا، وق  ن ماد ر ق  وال
ور فى  ر الأدبى،  ال انى فى ال ل ال ة، و ال ة ال اح ور م ال لل

ه، وم ث ف ره أو عا ة شع ة غ مال ل   . )٣٢(ل إخلالا 
ر،  ع م ال ي ال ة ع ه ج رة م ء  ، إلقاء ال ح ذل ض م ل ل و

الى: اس الآلي، وذك على ال ال وس ال ا على ف قاته    -وت
)١ . اد ر ال   ) ال

ة، و أن  ة مال ور ذات  ة لل ل اد ه إخلال  أو م ر ال ال
لان  ن م فى أن  ققا، ولا  ا الاخلال م   . )٣٣(ه

ور.  ة لل ة مال ل اك إخلال  ن ه ان: (أ) أن  اد ش ر ال   ولل
ققا.   ن م   (ب) أن 
ور:  -أ ة لل ة مال ل   الإخلال 

ر  ن ال ز أن  ة،  ة مال ل ور حقا أو م ة لل ال ة ال ل ن ال ق ت
  ور. إخلالا  ال

ه  ت عل اس الألى، ي وس ال اشئ ع ف ر ال ه أن ال ا لا ش  وم
م  ام ال ر حال  ا ال رة ه د ص ال. وت ال ها  ة  تق ل ار  الإض

                                                                                                                       
رة،  ر  ٥٣، ص ١٩٧٣جامعة الإس ع ع ض لام: ال ها! سع سع ع ال ع وما 

ة،  ة، القاه ق ة ال ل ف فى ال ر  ٤٩، ص ١٩٨٨ال ها محمد ن رفاعى: ال ع وما 
، ص  جع ساب ة، م ن ة ال ل ات فى  ١١٧كأساس لل اض : م ق ان م ها؛ سل ع وما 

لاد الع ات ال ة فى تق ن ة ال ل : ٤٢، ص ١٩٥٨ة، الق الأول، ال ي ف ال ؛ أح ش
ة، جامعة ع  اد ة والاق ن م القان لة العل ، م ر ال ع فى ال قال ال ع ال ان

ة  ، ال ن  ١٨ش د ي   . ١٤٥، ص ١٩٧٦ع
، ص ٣٢( جع ساب ام، م ادر الال ة: م ج ال ع ف لات ٤٨٧) ع ال ل: م د خل ة م ؛ ع

، ص ال  جع ساب اس الألى، م وس ال اجهة ف ة في م ن ة ال عى: ٢٨٥ل فى م ؛ م
عة الأولي،  ، ال ن ال ة في القان ن ة ال ل   .١١٨، ص١٩٣٦ال

ة، ٣٣( ي، القاه ان الع ة ال عة ل امات، م ل الال ج أص : م ق ان م ؛ ٣٥١، ص ١٩٦١) سل
ة  ل لات ال ل: م د خل ه م ، ص ع جع ساب اس الألى، م وس ال اجهة ف ة في م ن ال

، ص ٢٨٥ جع ساب ام، م ادر الال ة: م ج ال ع ف ، ٤٨٨؛ ع ال ر ناص ي ال ؛ ع ال
عة، ص  ا عة ال اء، ال ء القفه والق ة في ض ن ة ال ل ارى: ال ال ال   . ١٥٧ع
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١١٣٨ 

ام  لا، وال ك م ماتى لأح ال عل ام ال اق ال وس فى اخ ام الف ماتى فى اس عل ال
ة م الغ مال ل م ة ت ل اصع ه ال ا لاء إلى ح ات الع ا   . )٣٤( ح

نامج ذاته، لأنه  اء على ال مة، أخ م الاع عل اء على ال و الفقه أن الاع
د،  أن  ا ال مات فى ه عل لف، فإن ال ن ح ال قان ا  نامج م ان لل إذا 

ف ماتى،  عل قل ال نامج، لأن ال ع بها ال ى ي ل ال ة م ا ا  تلقى ح اقل ب  ال
ر ه  ل م ق   .)٣٥(ال

ا ت  ال ا  ن ماد وس  ت على الف ر ال ا س أن ال ح م و
ور،  ة لل ة مال ل ر  ا أخل ال ال ة، و اد ه ال اب  ن م ح ال

اثه ي ت في إح لة ال س ع ال ف ال ع ن  ، ر ماد   . )٣٦(فه ض
، ف ة وعلى ذل ها ل ة ف ة، لا رقا ض ألة م ر، م ع ال ات وق إن إث

ق   . )٣٧(ال
ققا:  ر م ن ال   (ب) أن 

ف ذل إذا  ع، و ق ق ال ر م ن ال ر حالا، أ وقع  أن  ان ال
  الفعل. 

ة  ل ت ال قفا، إذا أض اس م وس ال اشئ ع ف ر ال ن ال وعلى ذك 
م  ة لل ال ا ال ان ه وس، أو إذا  ا الف اء ه اء م ج ه الاع ال وقع عل

ل ق ع في ال ق ق ال ر م   . )٣٨(ال

                                                 
ة ال٣٤( ل لات ال ل: م د خل ة م ، ) ع جع ساب اس الألى، م وس ال اجهة ف ة في م ن

  . ٢٨٧ص 
م إلى ٣٥( ال ق ة أع مات في ع عل ألة لإتلاف لل ع م م ) ي جان م الفقه على ذل ال

ائي وال ن ال ة للقان ة ال ادس لل ت ال ة م  ال ة خلال الف القاه  ٢٨ - ٢٥عق 
ش: ١٩٩٣أك  ق نة: . ه حام ق ى أم ح ، ز اس انات ال امج و الإتلاف الع ل

ة  اه ماتي  عل ا: الغ ال ماتي، محمد سامى ال عل ال ال ال ت الأح في م ائ ال ج
ثة. ة م ام   إج

)٣٦ ، جع ساب اس الألى، م وس ال اجهة ف ة في م ن ة ال ل لات ال ل: م د خل ة م ) ع
  . ٢٢٣ص 

ع رق ٣٧( ني في ال ة  ٤٥٣) نق م ة ٥٢ل ي، ق ١١/٦/١٩٧٨ق، جل عة اك الف ، م
وس ٨١٩، ص ١٧١ اجهة ف ة في م ن ة ال ل لات ال ل: م د خل ه م ه ل ع ار إل . م

، ص  جع ساب اس الآلي، م   ).١، هام (٢٩٣ال
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ر أقل  ع ذل أن ال ح  ر، ث ي ع على أس ال ر لقاضى ال ق وق 
ار أن ال ق اك  اع  ، ع ة ال ه، فلا  إعادة ال فى  ما ح 

ه ى  ق ة الأم ال   . )٣٩(ح
ر الأدبي: ٢(   ) ال

اء  ر س ة. وال ة غ مال ل ان فى م ر الأدبى ه ال  الإن ال
ه ع ع ات  ال فى ال ا أو مع   . )٤٠(أكان ماد

ن  اس الألي. فق  وس ال ه ف ر الأدبى ال  أن  ر ال د ص ع وت
نامج ا وس، إتلاف ال لاق الف ض م إ وس الغ ح أن الف ماتي. وم ذل ي عل ل

نامج.  م ال اش ال ر ماد  ال ، الأول: ض ر    ض
اني ده، أو ال ه وجه لاصة ف نامج  نامج ال أع ال لف ال : أدبي  م

ت  فاءته، الأم ال ي ث على  ف ي وس س الف نامج  ه ال ه أن ت ا لا ش  م
.حقه ف ع   ي ال

ادة ( اجعة ن ال اً ٢٢٢و ها ت ن ، ن ني ال ن ال ) م القان
ي ال ل  ن ع الف ا على ع ال ، وه ع ر ال ع ع ال اً  ال ص
ر  ع ع ال ال ي  ق ة،  ل ة لل ص ال اً م ال ن اً قان ي ن

ع    .)٤١(ال
                                                                                                                       

، ص ٣٨( جع ساب ام، م ادر الإل ة: م ج ال ع ف ال لات ٧٨٩) ع ل: م د خل ة م ، ع
، ص  جع ساب اس الألى، م وس ال اجهة ف ة في م ن ة ال ل   . ٢٩٣ال

، ص ٣٩( جع ساب ام، م ادر الإل ة: م ج ال ع ف ال لات ٤٩٠) ع ل: م د خل ة م ، ع
، ص  جع ساب ة، م ن ة ال ل   .٢٩٦ال

ني، الا٤٠( ن ال ح القان سي: ش امل م ح محمد علي ) محمد  ام، ت ادر الال اني، في م ء ال امات، ال ل
سي،  امل م ة٢٠٠٥س ومع  رة، فق عارف، الإس أة ال ة: ٥١( ، م ج ال ع ف ال )، ع

، ص  جع ساب ام، م ادر الإل ، ٤٩١م جع ساب ة، م ن ة ال ل لات ال ل: م د خل ة م ، ع
او ٤٩٨ص  جع ، ح ح ال ، م ع ر ال ة ع ال ع ة وال اص ال : تع الأش

، ص  عات ١١ساب ام، دار ال ادر الال امات، م ة العامة للال د: ال ع ان أو ال ، رم
رة،  ة، الإس ام ادر ٣٦٤، ص ٢٠٠٢ال امات، م ة العامة للال في: ال د ل ام م ، محمد ح

ة،  ام، القاه   . ٢٩٢، ص ٢٠٠٠الال
ادة (٤١( ع ال في ال ا، ول لا ٢٢٢) ي ال ر الأدبي أ ع ال ل ال ني على: " ) م

اء،  ه أمام الق ائ  ال ال ى اتفاق، أو  ق د  ، إلا إذا ت قل إلى الغ الة أن ي ه ال ز في ه



  مجلة علمية محكمة                                صصة في الدراسات والبحوث القانونية)المجلة القانونية (مجلة متخ
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١١٤٠ 

م ال أ ال اد، م خلال وق يل وس لل على الأف ام الف ماتي إلى اس عل
ة  ماته ال عل عل  ا ي اد  مات ع الأف عل ع ال م ب ق وس  لاق ف إ
اضها في  ع رة وهي ما ت اس ه أن تل ال ا لاش  ، وم اس ة ال نة في ذاك ال

ا  ر ه ر ال ل ص أ. وت ا ع ر ال ي ض ح ا  ال مع
اها  لف م ر أدبي  ها  د على صاح ع ا  ة، م ص ع على حقه في ال ال
اد  اة الأف عل  مات ت ه م معل ل عل ا ح ع ع ام ال ال على م اس

اصة   .)٤٢(ال
م  ه ال أ إل ة، ما ق يل مات عل ة ال ص اء على ال ر الاع وم ص

ماتي م زرع ف عل انات ال لاع في ب ه ال ن مه اس ت وس في جهاز ال
اعي لل  ة لل الاج ه ت ج ع ا ق ي ه، م ع عل ة ت ال ش

ه ب    . )٤٣(وه ما ي إل
ة ا: علاقة ال   ثال

را، بل  ، وأن يل أخ ض أ م ش ع خ ة وق ن ة ال ل ام ال فى ل لا 
ا ال  ن ه ل  أن  ى ت ة، وال اف علاقة ال ل ب أ، للق ل ال ة ل ر ن

ة.  ق ة ال ل ال لل   ال ال
                                                                                                                       

رجة ال ع الأزواج والأقارب م ال ز ال ب اء ومع ذلل لا  ه م أل م ج ا  ة ع ان
اب"..  ت ال   م

، ص  جع ساب ة، م ع ة وال اص ال : تع الأش او :٣٧ح ح ال   . وأن
- LE TOURNEAU (Ph.): Droit de la responsabilité et des contrats, Dolloz, 

2004, P. 368. 
ة، ال٤٢( ن ة ال ل لات ال ل: م د خل ة م ، ص ) ع اب : ٢٩٩جع ال او ، ح ح ال

، ص  جع ساب ة، م ع ة وال اص ال ادر ٥٢تع الأش ة: م ج ال ع ف ال ، ع
، ص  جع ساب ام، م   . ٤٩٣الال

، ص ٤٣( جع ساب ة، م ع ة وال اص ال : تع الأش او فى ٢٠٤) ح ح ال ، م
ة ل : ال از اد ح ال ة  أح ع ه اصة، دار ال اة ال مة ال هاك ح في ع ان ة لل ن ال

ة،    .٧٠، ص ٢٠٠٤الع
:   وأن

- Cass. Civ., 25 févr., 1997, éd., G., II, 22873. 

- Cass. Civ., 25 nov., 1996, Gaz – Pal., 1967, 1, P. 201 
: ه ل ار إل ، ص  م جع ساب : م او  . ٢٠٥ح ال
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١١٤١ 

ي  ع تق ا ما  ة، فإنه  ل ام ال ة ش أساسى فى  ة ال ومع أن را
اخلها.  ال وت وف الأح د  ة  تع ا ه ال   ه
ر راجعا  ان ال ة إذا  في علاقة ال ا، إذا وت فى أ ا ت ى،  إلى س أج

ج.  ، أو ال ال اش أ ه ال ال   ل  ال
  المبحث الثاني

  المسؤولية الناشئة عن خطأ الإدارة
ة العامة  ل ة الإدارة، ول ال ول ان ال أ ال الأول م أر ل ال

ازنة ة الإدارة عادلة وم ول اع ال ن ق ي أن ت ، فل م  تق إلى ح مع
ة،  ة ال ول ة الإدارة على أساس ال ول م ال ة العامة في شيء أن تق ل ال
ائه م ماله  ء اخ اه ع ق ف  له ال ي ال ي أ ال أ على أساس ال
اتها  ق مه ها ع ت ل وشلل الإدارة العامة وع د ذل إلى ف اص، إذ س ال

ها،  ول ال وم ل الأع ة، ف ول ة ال لف خ قل ع ال ن إلى ال ف ل ال
ل  ا أن ت ة،  اف إدارة تقل ة ال ح الإدارة العامة في نها اع وت الإدارة م الاب
ي  ار ال أ والأض ال ار  ه فعه دون ش إلى الاس ها ي ف اء م ء أخ ولة ع ال

ة الأفعال فع ن ا ي ، م ي  ها للغ ة ال ال فقات ال الي م ال ال ارة و  ال
ة العامة لها ال   .)٤٤(ت

، فه أصالة  ن الإدار اع القان ه ق د  ف ة لا ت ول أ  لل ان ال فإذا 
ا هي في  أ  ة ال عار ف ن العام اس ي أن القان ع ا لا  اص إلا أن ه ن ال القان

ة ا ول ني ففي ال ن ال أ القان قة ب ال ف ل في ال ة ت ة م أ س لإدارة لل
ة ال  ي ن اء ال وال ل م الق ى  فقي وق ت أ ال ي وال ال

فقي أ ال ي وال أ ال   .)٤٥(ب ال
: ل ق ه ال إلى م   وعلى ذل س

فقي في  أ ال ي وال أ ال قة ب ال ف ل الأول: ال   الفقهال
اء فقي في الق أ ال ي وال أ ال قة ب ال ف اني: ال ل ال   ال

                                                 
او  .) د٤٤( ار ش ة، علي خ ل ف ع الع لة أع ارة، سل الها ال ة الإدارة العامة ع أع ول : م

د  ة، الع ن عة ٧القان  ، عة الأولى ص٢٠٠٨، دار وائل لل ها. ١٦٤، ال ع   وما 
ة  .) د٤٥( ة الع ه ة، دار ال عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل : م ح ف  ٢١٨، ص ١٩٩٥ف

ها. ع   وما 
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١١٤٢ 

  المطلب الأول
  التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في الفقه

ف ول  أ ال ي ل ال ي إلى ال أ ال م ال ف مفه ي
ف ال أرت ا ال أو ال ل ه ه، و ة علاقة  ف أخ أ أ لأ  ا ال ه ه

ي ه  أ ال ل أن ال عات على الإدارة، وذل ق ه دون أدنى ت ة عل ت ائج ال ال
ا  ها ون اس فة أو  اء ال فة أو أث اق ال ف خارج ن ه ال ت أ ال ي ال

ها له ع   .)٤٦(رة  ف
ة ال د لف ة وضع تع دق وم ع أ في ح ذه رأ في الفقه 

ل  اره  اع ي،  ه. إلا ع  سل ي ه وت ل فه ي إنه لا  تع فقي، ول ال
صف  فه ب أ ال لا  ت فقي ه ال أ ال ي، أ أن ال أ غ ش خ

ي أ ال   .)٤٧(ال
  الفرع الأول

  والخطأ المرفقي ية في التمييز بين الخطأ الشخصي المعايير الفقه
عاي دت ال أ  تع ي وال أ ال ي ناد بها الفقه ل ب ال ة ال الفقه

فقي، و  ا يليال عاي  ه ال ل أه ه    -:ت
 . أ الع ار ال   أولا: م

ه لاف ي ناد بها الف عاي ال م ال ار م أق ا ال أ )٤٨(ع ه ، ل ال
ا ا ال ل على ه فقي، و أ ال ي ع ال اء ال وات أو الأه ار ال ر م

ا،  أ ش ار خ ل ال ع الع ف  ة ال ار على ن ا ال ع ه ة، و ال
ة أو  ال ع فائ ي،  افع ش ار ل الفعل ال ة وقام  ئ ال ف س ان ال إذا 

                                                 
وت، ) أدوار ٤٦( ان، ب عة ال اني، م ء ال : ال اء الإدار : الق   .٤٥٥، ص ١٩٧٥ع
ار: .) د٤٧( ،  -  الع ون ناش ، ب ع ، دع ال اء الإدار  ١٦، ص ١٩٩٠دروس في الق

ها.  ع   وما 
(48  ) J. Mareau, Dommages résultant de fonctionnement de service public 

hospitalier Juris-class.administratif, faisc., P, 714. 

، ص  - ع اء ال ء الأول، ق ، ال اء الإدار ل لاف في الق ا، م قه على ٦٤٨وأ . وتعل
ادر في  ازع ال ة ال )  ٥ح م ار (ماي ة ( ١٨٧٧أ   ). Laumonnier Carriolفي ق

: ه ل ار إل عة  م ع  اء ال ، ق او ان ال ، ص، م ١٩٨٦د. سل   .٣٥٤جع ساب
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١١٤٣ 

ف ع  ف و ي لل ع ال ا ال ع  ف م قام ما، فه ت اة للغ أو ان ا م
ائه ون ه. أه م ت اله وع   واته وه

فة.  ل ع ال ف أ ال ار ال ا: م   ثان
ر ( ة ه ار الفقه ا ال أ )٤٩()Hauriouناد به ار فإن ال ا ال ، ووفقا له

ا،  لا ماد ا أو ف لا مع اء ف فة، س له ع ال ا، إذا أم ف أ ش ع خ
ان  فة إذا  لا ع ال ف أ م ع ال ي و فة ال عة ال ه  ل ار لا ت ل ال الع
ه ف ات و اج ت ب ، ولا ي ديها ال ا )٥٠(ي الا ماد ل انف ف أ ال ال ال ، وم

ه م  ه  رفع اس ال ل ل أن أح الع قام  فة؛ م ه ال ل وال لا ت
ا ا فع اس ه في ب ق ال  ات  إفلاسه، في ال ا ول الان ل دون ج

ت  عي أو ي ا لا  فة ب ات ال ل ه م م ه؛ ح إن رفع اس ه  اجة لل ال
إفلاس ذل ال ه  ة ال ل فة ع ارته )٥١(ال ف حادثا  ت ال ، أو أن ي

ه ف جهه ل اء ت اصة أث   . )٥٢(ال
ا ل قام أح  فة  ا ع ال الا مع لا انف ف ل م ع الع اس و ع أج ق الع 

ة  ة في ال س ال ق اس عادة ح ال ق معه الأج ني لا ت ة في مأت م ال
ة فاة دي اس إعلانا ل ع الأج ه ي ق ق ال  ة، في ال ل اث   . )٥٣(ال

ة.  ار الغا ا: م   ثال
ه أ ان غاي ف، فإذا  عى وراءها ال ي  ة ال ار على الغا ا ال و ع ه

أ  ع ال ل عام،  ف  اف ال ق أه ازها ل ه إن اف ال  ق الأه فه ت ه
ان  لاف ذل فإذا  ا، و أ ج ان ال ى ل  ا ح ف أ م ف خ ادر ع ال ال

                                                 
(49) Haurou, Précis de droit admiistratif, ett de droit public, 3e ed. P. 320 2IS 

، ص ٥٠( جع ساب ، م ع اء ال خ، ق ان  ر رم اذنا ال   . ٢٨٨) أس
رة،  - ة، الإس ام عات ال ، دار ال اء الإدار ، الق ل   . ٤١٥، ص ١٩٨٥د. ماج ال
ادر في ) ح م٥١( ازع ال )  ٤ة ال ل (د ة ( ١٩٩٧أيل ، Prefet de (Gerondetفي ق

ز  ، ١٩٣ -٣ -١٨٩٩دال جع ساب ، م ع اء ال خ، ق ان  ر رم اذنا ال : أس ، ان
  .٢٨٩ص 

(52) C.E., 8 novembre1995, Ferron, Rec., P. 1029. 

ادر في  (٥٣) ازع ال ة ال ل)  ٢٢ح م ان (أب ة  ١٩١٠ن )، la Cote )Prefet deفي ق
، ص ١٢٩ - ٣ -١٩١٠س  اب جع ال خ، ال ان  ر رم ا ال ان : أس   . ٢٨٩. ال
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١١٤٤ 

اف الإدارة  الأه ة لا تعل  الح ذات وات وم ة ون اف ش عى لأه ف  ال
ان ال ى ل  ا ح أ ش ااع ال   . )٥٤(أ 

 . أ ال ار ال عا: م   را
ا أ ال ما جاء في ق ه ال ف  ل ما ع لها. وأج ة ق ق ال ة ال ر ل

ار؛ " ة الإض ه ع الغ س ن ق أ درجة ولا ي ه في سل ال عل أ ال لا  ه ال
ود ت لا أن ال ار ل ة الإض اته على ن ل ب أ الفاح ال ي هات"فه ال ال   . )٥٥(رأ 

ه.  ام ال أخل  ار الال ا: م   خام
ه دوك راسي ( فقي Douc Racyأقام الف أ ال ي وال أ ال قة ب ال ف ) ال

ه  ام ال أخل  ان الال ف، فإذا  ه ال ام ال أخل  عة الال على أساس 
ف ع ع ال ها على ج قع ع ي  امات ال ف م الال ا ال امة، فإن الإخلال به

امات  ف م الال ه ال ام ال أخل  ان الال ا، أما إذا  ا ش ع خ ام  الال
ا ف ا م ع خ ه  ف، فإن الإخلال  ل ال عة ع ت  ي ت   .)٥٦(ال

ان  ها ج ة ارت ة الإدارة ع ج ل ه ل ي م تق ن اء الف ل اع الق و
ل الإضافة  خارج الع ا،  ف أ م ا خ ه اق م م ع ل  ا ال ه أ قائ فاع أن خ

ا ه ل ب ا ي ا ش ه خ ا   .)٥٧(لارت
ء  -،)٥٨(ورأ جان م الفقه ال  أ ال وس ار ال ج ب م ال ا  آخ

ة ي ال  -ال أ ال ة ال ا في دائ عل ار  ي ال و أ م ه ف ش أن ت
غا  ا، إذا ل  م ف أ م ن ال ه  اص، وعل ف م ماله ال ه ال أل ع

                                                 
(54) L. Duguit, Traité de droit Constitutionnel, III, 2e éd., P. 269. 
 M. Waline, De L'irresponsabilité des fonctionnaires pour leurs fautes 

personnelles et Des moyens d'y remédier, R.D.B. . P. 50 

جع ساب ص  ، م ع اء ال خ، ق ان  ر، رم اذنا ال : أس ل   .٢٩١أن 
عة  -  ، ع اء ال ، ق اع ، ص ٢٠٠٨د. رم ال جع ساب   . ٣٢٦، م

ة، ال  ام عات ال ان ال ازعات الإدارة، دي ، ال ، د م أح   .٢١٤، ص١٩٩٤ائ
ني، ٥٥( ة (١٤/٢/١٩٨٠) نق م ة، س ف ال عة ال ء الأول، ص٣١، م   .٥١٤)، ال

(56) C. E., 28 novembre 1947, Verne, Rec., P. 753. 

، ص  جع ساب ي، م أ ال ة ال ان، ن ه: سامي حام سل   .١٥٩ح أشار إل
(57) C. E., 17 décembre 1947, Dame Verne Gerda, Rec, P. 485. 

عة ٥٨(  ، ع اء ال ، ق او ان ال ، ص  ٠٢٠٠٣) د. سل جع ساب   .١١١م
، ص       جع ساب ، م اد اد ال ة الاع ه، ن فى    .١٢٧د. م
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١١٤٥ 

ان  ل إذا  ه، و ء ن اته، وس ان وشه اء الإن ف ع أه ي ال  ع ال ا ال
ود  ع ح ل ي ار  ه ة، والاس م أخ ال م ت وع ا ي ع ع أ ج ال

ة.  ا العاد   ال
فة )٥٩(لفقهوأخ جان آخ م ا لا ع ال ف أ م ن ال ا أن  اش  ،

ع الآخ ء )٦٠(واش ال ف س فة أن ي أ ع ال ال ال ا إضافة لانف ، أ
اءه.  ه أخ ا ف في ارت ة ل ال   ال

، جان أخ م الفقه ا: أن )٦١(اش ا ش أوله أ ش ار ال ا لاع ، أ
ا، وث ا وج أ ع ة  أن ن ال ل ف ال را فل اف ذل ض ا. أن ي ه ان

ل  ف ا، فلا  أ ش ار ال لا ال لاع ف  ر، ولاب م ت اك ض ن ه
 . ا ع الآخ ه   أح

اق )٦٢(رأ جان ة، أو خارج ن ء ن ا إذا جاء  ع ش أ  ، م الفقه أن ال
ل ي امة  ر عال م ال ان على ق فة، أو  ي ال ة ال ا العاد ود ال ع ح

 . اد ل اع ف  ض لها ال ع   ي
اء، )٦٣(وذه جان أخ م الفقه ام الق ه في اح ل عل ق الع ،  إلى ما اس

ه  عا و أن ه ا لا  الأخ بها ج لقا،  عارض م عاي لا ت ه ال إلا أن ه
لاتها، ولا  ل قارة في م افقة وم عاي م ار ال ها إلى درجة ال قى أ م  أن ي

اها على  اء، وق ت أح ش بها الق هات ودلالات  ج د ت ها م ع، ول القا
اء.  هاد الق ة واج قى الأم ت رقا ، و ة ولا ت على أخ   حالات مع

                                                 
، ص ٥٩( جع ساب ، م ن الإدار اد القان ا، م ف ال   .  ٩٥) د. عا
ف٦٠( ة لل أدي ة ال ل ، ال ل دت ال ة،  ) د. محمد ج راه، جامعة القاه ، ١٩٦٨العام، رسالة د

  . ١٧٢ص 
اع العام، ٦١( ولة والق ال ن  ة للعامل ال ائ ة وال أدي ة ال ل ، ال ار هاب ال ) د. ع ال

  .  ١٤٦، ص ١٩٧٠
عة ٦٢(  ، ع اء ال ، ق اع ، ص ٢٠٠٨)  د. رم ال جع ساب   .٣٢٩، م
ان، ن - ، ص د سامي حام سل جع ساب ي، م أ ال   .١٦٨ة ال
، ص ٦٣( جع ساب ولة، م ة ال ل ، م ه ح ال   . ٢٣٢) د م م
، ص  - جع ساب ة العامة، م ل ال ال ولة ع أع ة ال ل في، م د ع فى م   .٣٠٩د. م
ة، رسالة د - اف العامة ال ار ال ة الإدارة ع أض ل ، ال راه، جامعة ع د. أح محمد اغ

 ،   .٩٦ص  ٠٢٠٠٧ش
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١١٤٦ 

أ  ي وال أ ال الة ال ب ال ولة ي أن م ل ال اء م وجاء إف
اء في ن ال هاد الق ة واج لف م حالة لأخ ت رقا ة ت ض ألة م فقي م

ها: " ة وجاء ف اء كل حالة على ح ه ق ق عل ة أن ال م ة الع ت ال ه اس
ة  ائه ال أل ع أخ ا  ة، ون ف ائه ال أل ع أخ ف لا  اء أن ال وف

ع ض  دة ت ة عامة م ج قاع اء وأنه لا ت ع ب الأخ جه قا ل ب دة تف ا م
ا  عا ل ة ت ل حالة على ح أ في  ع ال د ن ا ي ة ون اء ال ة والأخ ف ال
ة  ل ن عاي م ي م ال الع اء  ه اتها مع الاس الة وملا وف ال ل م 

لغ ال ف وم ه..ال ا افع لارت امة وال   .)٦٤("أ م ال
  المطلب الثاني

  لتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في ضوء أحكام القضاءا
، وفي  اء الإدار ال اول في الأول الق ، ن ع ا ال إلي ف ق ه س

الي: ي، وذل علي ال ال اء ال قة في الق ف اني ال   ال
  الفرع الأول

  في القضاء الإداري المصري
اء الادار فى اح ة الق ت م ى ال أخ أ ال قة ب ال ف ال امها. 

ة  ل ال ال ه جهة الإدارة فى م ال ع فقى ال ت أ ال ف وال ه ال ال ع
ار  فة وتل اض ال امه  اء  ن اث ف ها ال ت ى ي ارة ال ة ال اد ال ال ع الأع

ها ال . ففى ح ة  ٢٩ادر فى الغ ه س ن ل  ١٩٥٠ي اد«تق رة فى م ال ق ، ال
ال فق ع  ا  ة وان ل ائه ال ال ع اخ ف لا  ن الادار ان ال فقه القان
ال  ن  ى  ل أ ال ى وال أ ال قة ب ال ف ل ال ى و ه ال خ
ان  الح العام  ق ال ره الى ت ار ال أص ف م الق ان يه ف فاذا  ة ال وراء ن

ا اما اذا  ل ه م عا خ ف ل م ع ان  الح العام او  ل لل ع امل ت أنه ل  ع
ة ه م ماله ش أل ع ا  أ ش ع خ ا فانه  ه ج ان خ ، أو 
اص   . )٦٥(ال

                                                 
ة رق (٦٤( م ة الع ، (١٧/٢/٢٠٠١) تارخ، ٩٢) ف ال ة ٨٦/٣/٩٦٩، ملف رق لة ه )، م

ة  ولة، س ا ال ا د (٤٧ق   .   ٢٠٠٣)، س ١٨٧، الع
اء الادار فى ٦٥( ة الق ة رق  ٢٩/١/١٩٥٠) ح م ة  ٨٨فى الق ة  ١ق.م.ق.  ٣ل  ٤ال

ها فى  ،٣٠٤ص  ا ح ة رق  ٩/١١/١٩٦٤وراجع ا ة  ٥٦٠فى الق ر)  ١٥ل ق (غ م
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١١٤٧ 

أ  ى وال أ ال قة ب ال ف ال اء الادار الأح  ة الق ت م وق اك
ادر في  ها ال امها اللاحقة ففى ح فقى فى اح ت "وم  ١٩٧١د  ٥ال

ة  أت ن ى ن ار ال ف ع الأض اءلة ال ال م اء الادار فى م ح أن الق
ه  فقى ال ي  ى او ال ل أ ال اء، ال ع م الأخ ق ب ن ف ه  خ
ف  ه الى ال ى ال ي  أ ال ف العام، وال ق الى ال ال او ال الاه

الة الأولى تقع ال ة تقع ففى ال ان الة ال ها وفى ال ة على عات الادارة وح ل
ف ال فى ماله  ه و أل ع خ ا  ف ش ة على عات ال ل ال

اص   . )٦٦(ال
ار  ل ال ان الع اء الادار اذا  ق على ذل الق ا اس ى ح أ ال ار ال ف

واته وع عفه ون ان  ف ع الان ى  ع ش ا غا  أ م ه خ ان خ ه أو  م ت
ها ة معاق عل اب ج ل الى ح ارت ا     .)٦٧(ج

أ ال  ار ال امها م اء الادار فى  م اح ة الق ق م ا  ك
ى أ ال قة ب ال ف عاي لل اره اح ال لها  اع ى وم ذل ق ل أ ال وال

                                                                                                                       
ه  ة الادارة على اساس ر  ٠٠«وق جاء  ل ام م ال  ة فى م قل ة ال ده الى القاع ا م وه

أ  ف العام و ال ق الى ال ال وال ه الاه فقى ال ي  أ ال ها ب ال أ وت ال
ا ال ف ش ة على عات ال ل الة تقع ال ه ال ف وفى ه ى، ال ي الى ال

ى".  ه ال   ال ع خ
ها فى  ا ح ة  ٢وراجع. ا اي س ة رق  ١٩٦٦ي ة  ٣٧٨فى الق فى  ١ ٠ق  ٠ق فى م  ١٩ل

ة  ات م ال ى  ٢١ثلاث س ة م  ٢٣ح ه  ٤١ص  ١٩٦٩ –١٩٦٦ال ان ول "وق جاء 
ة الادارة ع  ل ال م فقى، فى م أ ال ى وال أ ال قة ب ال ف ال اء الادار ق أخ  الق
ا  ارات الادارة وان ة ع الق ل الها على ال ق م قة لا  ف ه ال ارات الادارة الا ان ه الق

ة ق ة ال ل افة حالات ال ة ل ال ى  ن اء الف ها الفقه والق ها ما تعل  اق اء م س
ى  اع العامة ال ة، فهي م الق اد ال ال ة ع الإع ل ارات الادارة او ال ة ع الق ل ال

أ". ر ال افة ص ة فى  ل زع ال   ت ت
اء الادار فى ٦٦( ة الق ة  ٥) ح م ع رق  ١٩٧١د س ة  ٨٤٣فى ال  ١ق.م.ق. ١ال

ة الأولى الاس ائ ة. ال   ا
اء الادار فى ٦٧( ة الق ة رق  ٢٧/٣/١٩٧٢) ح م ة  ١٠٥٤فى الق ة  ١ق.م.ق. ٢٤ل ال

  .٨١ص  ٢٦
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١١٤٨ 

ا انه ل « ال ا  ف ش أ ال ن خ ل او .. و الح الع ل ل ع ي انه ل  
أ  ع ال الة  ه ال ا، ففى ه ه ج ان خ ة او  امل ش ع عا  ف كان م

ى ه ال أل ع خ ا  ف ش ه على عات ال ل ا وتقع م   . )٦٨(ش
ن  اع القان ع إلى ق ج اء الادار أجازت ال ة الق ام م ع أح لاح ان   - و

نى م ف ع ال اءلة ال م م ة م ع اء ال ه ق ق عل ل ما اس الفة ب
ها  أل ع ى لا  ة ال ف اء ال الأخ صف  فة وت اء ال ها أث ت ى ي ائه ال اخ
ك  ل اف ع ال ل فى الان نى ال ي ن ال أ فى القان ار ال اعها م ف وات ال

ل  د تق ا ال جل العاد ففى ه ف لل أل ام ال ف اح ".. فأن ق رجل الادارة فى ت
قق مع ا ت ل ا م ه خ ان ذل م ولة  ل ال ه م اءل ه وحقق م ل ه م

ع ه  "ب ف فى سل أن ي انه ان ر الا ان ذل م  ق ال ور ان ت ال
ة ل أ ع ال ح  أ واص ه ال فى ع ف والا ان أل   .)٦٩(ع ال

ل ن قة ب وخلاصة الق ف ال امها  ت فى اح اء الادار أخ ة الق  ان م
ة فى  ه ال اء ه ه ق ق عل اه ال اس فقى وان الات أ ال ى وال أ ال ال

 . ار أخ  ه  ي معاي ى وت أ ال ة ال   ت ف
ار وقالأول اره الق ف م وراء إص ه ال ف ال ة ا الق ال يه اوضح  : ال

ادر فى  ها ال ا  ١٩٧١د  ٥ذل ح أ ش ع ال لها "..  ان  إذاق
م  واته وع عفه ون ان  ف ع الان ى  ع ش ا غا  ار م الفعل ال

 ."   ت
انى أ  :ال ى وال أ ال قة ب ال ف عاي لل اره اح ال اع أ ال  ال
فقى.    ال

أ ا ى وال أ ال او ال ء ف فقى فى ض   ل
ولة ل ال ة ل م ة الع   ال

ولة  ل ال ع  ار للف وال ة للق الاس م ة الع او ال ت ف أخ
ة  اد ال ال ة ع الأع ل ال ال فقى فى م أ ال ى وال أ ال قة ب ال ف ال

فة وتل ال امه  اء  ن اث ف ها ال ت ى ي ارة ال اها ال الغ ففى ف ارا   اض

                                                 
ها فى ) ٦٨( ه.  ٩/١١/١٩٦٤راجع ح ار ال   ال
اء الادار فى ) ٦٩( ة الق ة رق  ١٩/٦/١٩٥٢ح م ة  ١١٨١فى الق ص  ٦ق س  ٥ل

ها فى  ١٢٣٨ ا ح اقع م  ال ٢٢/٧/١٩٥٦وراجع ا أ ال ال  أشار الى أن خ
فة.  ال ال اع عل  ى، اذ ي ل ا م ا ه خ ا وان أ ش ع خ ي لا  مى فى تق رس   ح
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١١٤٩ 

ادرة فى  ل  ٣١/٥/١٩٧٢ال ة للعامل على اساس «.. تق ن ة ال ل م ال اذ تق
فقى أ ال ى وال أ ال قة ب ال ف ا على  -ال ن ة العامل م ل وتق م

ا ما اخ  فقى وه ى دون ال أ ال ل بها على ال ع ى  هة ال ه و ال العلاقة ب
ن رق ه  القان ادر  ة ال ة ال ن ه ع فى قان ة  ٦١ال اذ ن فى  ١٩٦٤ل

ادة  أل ا«على انه  ٥٧ال ىلا  أ ال ا الا ع ال ن ا م قة ». ل ف ل ال و
ف  ه ان  ة العامل ، فاذا  ال وراء ن ن  فقى  أ ال ى وال أ ال ب ال

ف ب ان ق ت ة العامة، او  ل ى ال قها وال الادارة ت اف ال  ق اح الاه
له  فة  لا  ف ال ال مج فى اع اه ي ها الادارة فان خ ف خل فى و ت
ل  ع ف العام، أما اذا ت ان العامل ل  ة الى ال اء ال ع م الأخ ها، و ع

ق  ة  امل ش ع عا  ف ل م ع ان  الح العام، او  الغ لل ار  ة أو الاض ا ال
ه فى ماله  ال ع ا  ا ش ع خ ا فانه  ه ج ان خ ة أو  فعة ذات ق م او ت

اص   .)٧٠(ال
ة للق  م ة الع او ال ت على ذل ف ق ا اس ى ح أ ال ار ال ف
ار  ق الاض ة و ء ال ت  أ ال ي ولة ه ذل ال ل ال ار  الاس
ائلة  ه تقع ت  اب ج ل الى ح ارت ا  ا ج لغ ح أ ال ي الغ او ال
ع  ا غا  ار م ل ال ان الع ا اذا  ع ش أ  ات ا ان ال ن العق قان
ل  ا  ه ج ان خ ه ، أو  م ت واته وع عفه ون ان  ف ع الان ى  ش

ن ا ائلة قان ه تقع ت  اب ج اتالى ح ارت   .)٧١(لعق
  
  
  

                                                 
ة ٧٠( ار جل ة للق الاس م ة الع ون رق  ٣١/٥/١٩٧٢) ف ال ادسة والع ة ال  ١٢٧ال

اها رق ٤٠٣ص  ا ف اء  ١٦/٩/١٩٦٤فى  ٧٨٣. وراجع ا ق الق ها ".. فق اس وق جاء ف
فقى  أ ال ى وال أ ال قة ب ال ف اله على ال ف ع اع ة ال ل د م الادار 

 ." ع الأول دون الأخ ف ع ال أل ال   و
ولة معلقا ع ل ال ار  ة للق الاس م ة الع رتها ال ى ق ة ال ن ء القان اد عة ال ها م ل

ة  اي س ات م ي اي  ١٩٦٠فى ع س ى ي ال ص ١٩٧٠ح ء ال   .٢٢٨٨ال
رة رق ٧١( ه ان  ٣٤/١/٢٧ملف رق  ٢٠/٢/١٩٦٨فى  ٤٤) راجع ف رئاسة ال  ٢٢،  ٢١ال

  . ٤٠١ص  ١٧٨رق 
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١١٥٠ 

  الفرع الثاني
  التفرقة في القضاء الكويتي

ها فى إدارة  ولة عل اد ال الغة  اع ة  أه فة العامة فى ال  ى ال ت
را  ه ما  ض قع م ه أن  ف ات و اج ف ب ام ال ث خلال  افقها، وق  م

أ ج أ اء وقع ذل ع ع أو غ ع أو ع خ ال أو وقع للغ وس د إه و م
ل أو  وف الع عه  ة، أو أسه فى وق ص وت ورو ل م ح ا ب غ م على ال
ار، فإن ذل لا  ا الفعل ال ان وراء ه ي  وف ال وافع أو ال ان ال ا  اته، وأ مق
اء  ع اللازم س ل على ال ور فى ال ن م ح ال ه القان ا رت ث  ي

ف ع ع  قاضاة ال ة ال ل ام م قا لأح ا ت له أ قاضاة جهة ع ه أو  وح
ا معا قاضاته عه أو  ال تا أ )٧٢(أع قة ب ال ف ى ال ع ال ا فق أق ال ، ل

ن  ة، أو القان ن مة ال ام ال اء فى ن ه ذل س ى، و أ ال فقى وال ال
ال ت ائي وذل فى م ن ال ني، أو القان ولة ال ل م ال ة  ل اق م ي ن

ف   . )٧٣(وال
ادة  ى ن ال ن ال مة ا ٢٤/٣وفى القان ن ال ة على أنه  م قان ن ل

ف: ان " على ال ود الق قة وأمانة، وذل فى ح ه م أوام ب ر إل ف ما  أن ي
ف ال م فإن ال ق ل بها". ووفقا لل ال ع ائح وال ال اعة والل م  عام مل

ان فى  فى، أما إن  ل ال اق الع ه له ما دام داخلة فى ن ف أوام رؤسائه وت
. ومع ذل فإن  اعة تل الأوام ر  فى م لة فإنه ي فة  ائل لا ت لل م
عفى م  ا فإنه  فى ل م اع ع الأم ال اره فى الام ان خ ف إذا  ال

ة أدي ة ال ل ه  ال ب م رئ اء على أم م ان ذل ق ت ب ، إذا  ة فق ائ وال
الفة ة إلى ال ا هه  غ م ت ادة )٧٤(ال ه ال ا ن عل م  ٢٧/٢. وذل وفقا ل

ة إذا  أدي ة ال ف م العق عفى ال ر أن " ى تق ى وال ة ال ن مة ال ن ال قان

                                                 
ة٧٢( ول ام ال أ ل ل ال ني والإدار فى ت ن ال امل القان ي، ت ة  ) د. صالح ناص الع ن ال

ة  ، ال ال د ال ، الع ق، ال ق لة ال ة، م انة و ار ذل ض ف العام وم اع لل
ون، س  ة والع ام   .١٠٩، ص ٢٠٠٤ال

)٧٣ ، اب جع ال ، ال ف العام في ال اءلة ال ، م ة ال   . ١٦٧) د. ع
ع، د. أح ح الفارسى، ٧٤( قا ال ال ، ص ) د. محمد ع اب جع ال   .  ٢٧٥، ٢٧٤ال
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ا  ف ان ت الفة  ه ال ا هه ث أن ارت غ م ت ال ه  ه م رئ ر إل ابى ص لأم 
." ر الأم ة على م ل ن ال الة ت ه ال الفة، وفي ه   إلى ال

ع  ه  ام  ه الال ا أنه  عل ق ؤوس مع ه ال م  اً فإن الأم ال يل ائ أما ج
ادت  ا الأم ن ال ر ه ة، وق ق ائ ة ال ل ه ال رأ ع ي ت احة ال اب الإ م أس

ران ما يلي: ٣٨، ٣٧ ا تق ي وه اء ال ن ال   م قان
ادة  ة إذا وقع م ٣٧ت ال ته  على أنه لا "ج اش اء م ف عام أث م

ه،  اع ن  ه القان ج عل اً لأم ي ف ن أو ت رها له القان ق ة  ل الا ل ع اصه اس اخ
. ة او الأم ل ود ال م ح    أن يل

ة  ا ت ال الا  ٣٨ك ع ف العام إذا ارت فعلا اس أل ال على أنه لا "
ا لأ ف ها له أو ت ق ن  ق أن القان ع ة  ل ه. ل اع ه  ج عل ن ي ق أن القان ع م 

ال  لة، وأنه ق قام  اب معق ى على أس قاده ب ف أن ي أن اع و على ال
ة فعله". و ق م م   وال اللازم لل

ادر  ي ال اء ال ن ال أ في قان ا ال ل ه ى ق أرسى م ع ال ا أن ال ك
ن رق  ة  ١٦القان ادت  ١٩٦٠ل ص ال لة، وذل في ن ع ان ال  ٣٨و  ٣٧والق

الة ه ال ل ه ة في م ائ ة ال ل ف م ال ا ال ه الل أعف   .)٧٥(م
أ: ع م ال لا ال اء والفقه فى ال ب  ه الق ق عل ا يلى ما اس   و

ي: -أ أ ال   ال
ان ال  ا أو  ان ج ا إذا  أ ش ة، ع ال امل ش ع ه  عا  ف ف م

ا إذا  ه،  ة له أو لغ فعة ذات ق م اء أو ت ة أو الإي ا د ال الفعل م ق  كأن 
ه  ل  ا أو أراد ال ه اوة ب ور لع قام م ال ق الان أ  م على ال كان ق أق

ان  ور، أو  ه و ال د ضغائ ب ج ي ل املة ل ا لق أو م ل ت
ة ة ع   . )٧٦(ج

فقى:  -ب أ ال   ال
ة،  م اف العامة والإدارة ال ء ت ال جعها إلى س ى م اء ال ه الأخ ق  و
ه.  ع ف  ة فى م ل ان ح ال ن فى الإم ر دون أن  ع ض ا حالة وق وأ

ال تا ع ع أع ة ال ل أل الإدارة على أساس م ا لا  أن ت ع وه ا عه ما دام ال

                                                 
، ص ٧٥( اب جع ال ، ال ة ال   . ١٦٧) د. ع
، ص ٧٦( اب جع ال ، ال ة ال   . ١٦٨) د. ع
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١١٥٢ 

ا  ه ؛ وله أ إل ة ال ان ن م إم ه أو لع ف م مع ه؛ لع أ فى جان ات ال لا  إث
ادة  ادا إلى ن ال اش اس أ ال أل على أساس ال م  ٢٢٧فإن الإدارة ت نى وتق م

ر  قه م ض ور أن ي أن ما ل ض، فعلى ال أ ثاب لا مف ها على خ ل م
جع إلى س هاي ها فى أداء واج   . )٧٧(ء ت فى الإدارة أو إلى تق

ل  ار  فقى على غ أ ال ى وال أ ال ة ال ى ب اء ال وق أخ الق
ام  ي م الأح ا ما ي م خلال الع . وه ى وال ن اء الف م الفقه والق

ام ض تل الأح ع ف ن ة وس ة ال ال ادرة م م   . ال
ة  ا ارتها ال ة الإدارة ع ق ل أن م اء أخ  ة ال في ق وق ذه م
 : ل ال ن على س ها في القان ص عل ب ال أح الع ار  ص الق إلى أن ي

ن رق  عة م القان ا ادة الأولى وال ة  ٢٠/١٩٨١"مفاد ن ال ال ة  اء دائ إن
ازعات الإدار ة ل ال ل ن رق ال القان ل  ع ة  ٦١ة ال ة  ١٩٨٢ل ل أن أساس م

ع  ا  ار الإدار مع ن الق أن  أ  م على أساس ال ا تق اراتها إن الإدارة ع ق
ائح أو إساءة  ان أو الل الفة الق ل أو م د ع في ال اص، أو وج م الاخ ع

ل ت ال د ذل أنه لا  ت ة، م ل ال ال ع ان اس ، فإذا  ة على أساس آخ
أل الإدارة ع  مة، فلا ت ق ب ال ه أ م الع ن ول  قاً للقان ا وعا وم ار م الق

أ فاء ر ال ه لان ت عل ر ال ت ا بلغ ال ه مه   .)٧٨(ن
  

  الخاتمة
  ج:النتائ

مه .١ اض م خلال ما تق ق ال الغة في ال ة  مات الإدارة أه عل ل ن ال  ت
اع  اء في الق ة س افة الأصع لفة على  هام ال از ال ل إن ه ال وت م أع

مي. اص أو ال  ال
ل م الأم ال  .٢ د  ع ع وت مات ت عل اء على ن ال ر الاع إن ص

ة. ر والأن افة ال ة ت  د إلى صع  ي
مات  .٣ عل اول ال مات الإدارة ي عل اء على ن ال ة إن الاع نة على الأجه ال

. اد ماتي ول ال عل ي وال ق ان ال اتها فه  ال ة ب  ول الأجه
                                                 

، ص ٧٧( اب جع ال ، ال ة ال   . ١٦٩) د. ع
ع رق ٧٨( ة  ١٤٤) ال ة  ١٩٨٥ل ار جل   .١٠٩، ص ٥/٣/١٩٨٦ت
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ة. .٤ اص ال ة لع ال ر العامل بها م مات وت عل ورة ت إدارة أم ال  ض
ع  .٥ اً ل ف والإدارة ن أ ال ل ب خ ع  الف ة  مات عل اق ال في ن

ل م ة ل ول ا م ا.وت  ه
 التوصيات:

ل  .١ ل ع الع مات الإدارة ح أص ت عل ام ب ن ال زادة الاه
. ل ات ل ان ات مع رص م س افة ال  الإدار في 

اعات. .٢ افة الق ل الإدار في  مات في الع عل ل على زادة دور ن ال  الع
اعات الإدار .٣ مات في الق عل ة لأم ال اء إدارات م لفة.إن  ة ال
ام  .٤ م اس اج وع ة ال اع الأم ن الق ة الان مي ش اعاة م ور م ض

عي  ة هامة ورفع م ال انات مال ة ب ال أو إرسال أ وني في اس ال الإل
. يه  ل

امها دون عل  .٥ ة واس انات ال ع ال ع ج ي ت ة ال ق ات ال وضع الأل
ها.  صاح

اد .٦ ورة إ ال  ض ي في م ق ني وال ان القان عاون ب ال ة ت ال ن ات قان آل
ة. مات عل ة ال ض ب ثقة أك في الأن غ مات الإدارة،  عل  ن ال

ع  .٧ يء  ة  ا ة وم مات الإدارة م عل ار ن ال ة في إ ول إن ال
أ في  م ا ها على ال ة تأس ها، وصع ول ع ي ال ل ت ان، ل لأح

ر على  ع ض ة، أساسها وق ض ة م ول ر وهي م ها على ال ح تأس نق
ة الإدارة  ال ق له م مات،  عل عامل مع الإدارة م خلال إح ن ال ال
ا الأم  ة ه ع أ م جان الإدارة وذل ل ات ال اجة لإث ون ال ، ب ع ال

ة. مات عل ال ال  في م
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  عقائمة المراج
  ة ن م القان لة العل ، م ر ال ع فى ال قال ال ع ال : ان ي ف ال أح ش

ة، جامعة ع  اد ة والاق ، ال ن  ١٨ش د ي   . ١٤٥، ص١٩٧٦ع
  ،رة الإس عارف  أة ال ف، م ي ال ة لل ة العق ل : ال ح قي ع ال أح ش

٢٠٠٣. 
  ة ل ، ال راه، أح محمد اغ ة، رسالة د اف العامة ال ار ال الإدارة ع أض

 ،   ٠٢٠٠٧جامعة ع ش
  ص ، جع ساب ة، م ق ة ال ل ب على: ال  ، ٤٣جاب م
 اقه، درا امها ون مها، أساس إل ة، مفه ه ات ال اع أخلا ب: ق سة مقارنة، جاب م

ة،  ان عة ال  .٢٠٠١ال
 انى امل الأه ي  ام ال ة، دراسة ح ص اصة، ال في ال اة ل ام ال : ال في اح

ة، م ة الع ه   .١٩٧٨قارنة، دار ال
  ة، دراسة مقارنة في ع اته ال ها م ي ت ار ال ج ع الأض ة ال ل عى: م ح ج

ب  ج ع ع ة ال ل أن م ي  ن ن الف ور القان ي وص ن اء الف ر الق ء ت ض
اع في  عة ١٩٩٨ماي  ١٩ال ة،  ة الع ه  . ٢٠٠٠، دار ال

  دراسة ، ع ر ال ة ع ال ع ة وال اص ال : تع الأش او ح ح ال
عة الأولى ة، ال ة الع ه ة، دار ال ي ع ال ر ال ر ال ة ل   .ت

 ،ها ة والإعفاء م ل ام ال ر ب  ا ال ؛ م او ة  ح ح ال ه دار ال
عة  ة،     .٢٠٠٨الع

   ، ، جامعة ع ش جع ساب ة، م ة ال ن ة القان ا : ال ح خال ح ع ال
 ؛ ١٩٩٢

  ة، معه الإدارة د ع ة ال ة الع ل ف في ال ام تأدي ال : أح اه ل ال خال خل
اض   .٢٠٠٥العامة، ال

 ا ازعات الإدارة، دي ، ال ، عات الن الد م أح ائ ة، ال   .١٩٩٤ام
  عة  ، ع اء ال ، ق اع   ، ٢٠٠٨د. رم ال
  ة)، دار عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ول ع (م اء ال : ق اع ه ال رم 

ة  ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٨ال
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   ام، دار ادر الال امات، م ة العامة للال د: ال ع ان أو ال ة، رم ام عات ال ال
رة،   ، ٣٦٤، ص ٢٠٠٢الإس

  ،ة ة، القاه ة الع ه ة، دار ال فا ال خي، الإدارة   ،٢٠٠٨سامي ال
   ،ة ة، القاه ق ة ال ل ف فى ال ر ال ع ع ض لام: ال سع سع ع ال

١٩٨٨.  
  عة ع  اء ال ، ق او ان ال  .١٩٨٦سل
 اء ، ق او ان ال عة  سل  ، ع   ٠٢٠٠٣ال
  ،ي ، دار الف الع أدي اء ال ال ق اب ال اء الإدار ال ، الق او ان محمد ال سل

ة،   .م١٩٧٩القاه
  ع في ق ال ع و اء ال اني ق اب ال اء الإدار ال ، الق او ان محمد ال سل

ة،  ي، القاه ام، دار الف الع  .١٩٨٦الأح
 اض : م ق ان م ة، الق الأول، سل لاد الع ات ال ة فى تق ن ة ال ل ات فى ال

 \؛ ٤٢، ص ١٩٥٨
  ،ة ي، القاه ان الع ة ال عة ل امات، م ل الال ج أص : م ق ان م  .١٩٦١سل
  ال ة في م اة ال اءات على ال اجهة الاع : وسائل م ا أح ي إب ش ال

مات ففي القان  عل ة ال ة تق ه ة، دار ال عة الأولى، القاه ، ال داني وال ن ال
ة   ، ٢٠٠٥الع

  ة ول ام ال أ ل ل ال ني والإدار فى ت ن ال امل القان ي، ت صالح ناص الع
د  ، الع ق، ال ق لة ال ة، م انة و ار ذل ض ف العام وم اع ة لل ن ال

ة والع ام ة ال ، ال ال  .٢٠٠٤ون، س ال
  ة، دار ون ام الإدارة الإل ار ت ن ف العام في إ ة ال ل عة: م ح ج صفاء ف

رة  ن، ال  ،٢٠١٤الف والقان
  ، ، جامعة ال ي ي ال ة ال ن مة ال ن ال ائي، قان  .١٩٨٣ال
 ي لاء ال ة ال ، م ن الإدار اد القان ، م اح ح رة، ع الف  ١٩٧٩، ال
  ،اع العام ولة والق ال ن  ة للعامل ال ائ ة وال أدي ة ال ل ، ال ار هاب ال ع ال

١٩٧٠، 
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  ،اء ء القفه والق ة في ض ن ة ال ل ارى: ال ال ال ، ع ر ناص ي ال ع ال
عة، ص  ا عة ال   . ١٥٧ال

 ة ل لات ال ل: م د أح خل ة م اس الألي،  ع وس ال اجهة ف ة في م ن ال
، ص  جع ساب  ؛ ٢٤٠م

  ، ، جامعة ال ف، العام في ال اءلة ال ، م ه ال   .١٩٩٧ع
  ،اب ة لل ي ة ال س ائي، ال ن ال ة في القان ص ي، ح ال ع علي أح ع ال

ا،  ، ل  .م٢٠٠٦ابل
  أدي الإدار ارب، ال عة م ان، الأردن علي ج قافة، ع فة العامة، دار ال في ال

 م، ٢٠٠٣
  ف ع لة أع ارة، سل الها ال ة الإدارة العامة ع أع ول : م او ار ش علي خ

د  ة، الع ن ة، القان ل عة ٧الع  ، عة الأولى٢٠٠٨، دار وائل لل  .، ال
 ، ، دار وائل لل ن الإدار ج في القان ، ال او ار ش ان، الأردن  علي خ ع

 م، ٢٠٠٢
  اد غ اقي،  ن الع أدي في القان اضعة لل ف العام ال ة ال ، ج ا ل اب علي خل

 .م١٩٨٥
  ون دار ف العام، ب ات ال ة ال ا ولة ال في ح ل ال ، دور م ال فاروق ع

 ،   .م١٩٩٨ال
  ة، دار عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل : م ح ف ة ف ة الع ه  ١٩٩٥ال
  ،ن عات والقان لة ال ة، م ات ال ي ت الأخلا ة ال ن اد القان از صالح، ال ف

ة  ة، ال ة ال د  ١٩جامعة الإمارات الع اي  ٢٢الع   م. ٢٠٠٥ي
رة،  -  ة، الإس ام عات ال ، دار ال اء الإدار ، الق ل  ١٩٨٥ماج ال
 ل ار: ال ت ووسائل ماج ع امج ال وس ب ام ف ة ع اس اش ة ال ن ة القان

ة،  ها، القاه اي  ١٩٨٩ح
  ،ق ق ة ال ل راه،  ر، رسالة د أ وال ع ب ال ي ال قى: تق ا دس محمد إب

رة،   ١٩٧٣جامعة الإس
 ا ج ل ال ت ىفي م ائ الأخ ت وال ائ ال ي: ج مات،   محمد الفاروق ال عل ال

ة ( ائي، القاه ن ال ة للقان ة ال ادس لل ت ال م لل ؛ ١٩٩٣) أك ٢٨ - ٢٥مق
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د  ة، ع ة الف ل ق ال ار حق اورة في إ ق ال ق لف وال ة: ح ال م ة الق ائ لة ال ال
ل ( ة، ال ة، القاه ائ ة وال ا ث الاج مي لل ار ال الق دان ٤٢خاص، إص ) الع

اني) مارس ل (الأول وال  ؛ ١٩٩٩/ ي
   ارة، دراسة ة وال ن ائل ال ات في ال وني في الإث اس الإل ه: ال سى زه محمد ال

ة،   ؛ ١٩٩٢مقارنة، القاه
  ،رة امعي، الإس ، دار الف ال ن الإدار س في القان : ال  ، ٢٠٠٦محمد  ح
 ال ، ل دت ال ة، محمد ج راه، جامعة القاه ف العام، رسالة د ة لل أدي ة ال ل

١٩٦٨، 
  ،ة ام، القاه ادر الال امات، م ة العامة للال في: ال د ل ام م ، ص ٢٠٠٠محمد ح

٢٩٢ .  
  د مات، الع عل قي ون ال ان ال اورة، ال ق ال ق لف وال ا: ح ال محمد سامى ال

ا لة ل اص م ال ل (ال ه، ال جع ساب ذ ة، م م ة الق دان الأول ٤٢ئ ) الع
ل  اني، مارس/ ي  ١٩٩٩وال

  ،عة الأولى ة، ال اته ال ها م ي ت ار ال ج ع الأض ة ال ل ور: م محمد ش س
ي،    ١٩٨٢دار الف الع

 ،ى ه ة ال ل ها على م ة وأث ه ال ارسة ال ر م : ص اه ث  محمد ع ال لة ال م
ة  ى س ل ع ب ة، ف ق، جامعة القاه ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن اي ١٥القان د ي ، ع

٢٠٠١، 
  ح ام، ت ادر الال اني، في م ء ال امات، ال ني، الال ن ال ح القان سي: ش امل م محمد 

سي،  امل م رة٢٠٠٥محمد علي س ومع  عارف، الإس أة ال  ، م
 ص محمد ، جع ساب ة، م ن ة ال ل أساس لل ر  ها؛  ١١٧ ن رفاعى: ال ع  وما 
  اة مة ال هاك ح في ع ان ة لل ن ة ال ل : ال از اد ح فى أح ع ال م

ة،  ة الع ه اصة، دار ال  .٢٠٠٤ال
  ،عة الأولي ، ال ن ال ة في القان ن ة ال ل عى: ال فى م ، ١٩٣٦م

  .١١٨ص
 ال ال ة في م ل ل رسلان: ال اع لة إس جع ساب صن ات، م ة وال مات   . ١١٩عل
 ة عاص ة ال ن ة ال ل لات ال ع م  : ه ادق ال ه محمد ال  .ن
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  ادس ت ال م لل ،  مق اس انات ال امج و ش: الإتلاف الع ل ق ه حام ق
ائي،  ن ال ة للقان ة ال ة، لل ة م (١٩٩٣القاه ) ٢٨ -٢٥، خلال الف  .أك

  ،ة وني، القاه اس الإل ائ ال ش: ج ق  ، ١٩٩٢ه حام ق
 :ار ،  - الع ون ناش ، ب ع ، دع ال اء الإدار  ١٩٩٠دروس في الق

 J. Mareau, Dommages résultant de fonctionnement de service public 
hospitalier Juris-class. administratif, faisc., P, 714. 

 L. Duguit, Traité de droit Constitutionnel, III, 2e éd.,1923, P. 269. 
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 M. Waline, De L'irresponsabilité des fonctionnaires pour leurs fautes 
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